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  الفصل الأول 

 ماهیة المنفعة العامة



 مقدمـــــة

 أ 
 

  مقدمــــة

ار إن حـق الملكیـــة مــن الحقــوق العینیــة المكرســة  دستوریـا خاصـة تلك التـي ترتبـط بعقـ

أو استغـلال أو تصـرف لا یجـب أن یعیقـه فـي    و ممارسـة هـذا الحـق سـواء فـي استعمـال 

  .الأصـل أي عائـق

ووفــق ضمانـات و طـرق ) المنفعـة العامـة ( إلا انـه استثنـاءا و لأجـل ظروف خاصـة  

  .یمكن أن یمس بهـذا الحـق و ذلك بنـزع ملكیـة العقـار) إجراءات إداریـة و قضائیـة ( محـددة 

خـلال قانـون و نظـرا لحساسیـة و خطـورة هـذا الإجـراء فــان المشـرع الجزائـري مـن 

تفـاوض أو ( الأمـلاك الوطنیـة ، قـد حـدد طریقتیـن لنزع الملكیة الخاصـة  إمـا عـن طریـق العقـد 

مـع التعویض  و هـو الوسیلـة الأكثـر شیوعـا و استعمـالا ، و إمـا عـن طریـق نـزع ) تبـادل 

م و إجـراءات محـددة للإدارة علیـها الملكیـة فـي حالـة فشـل هـذا المسعـى ووفـق شـرط الصالـح العـا

و عـدم التعسـف فـي     الالتـزام بهـا و احترامهـا لضمـان حمایة حـق الملكیـة الخاصـة للأفـراد

  .نزعهـا

و منـه یعتبـر نـزع الملكیـة مـن اجـل المنفعـة العامـة مـن المواضیـع الهامـة فـي القانـون إذ 

المحمیة دستوریا و قانونیـا و الـذي یعـد المساس بـه استثنـاء عـن یمـس بواحـد مـن أهـم الحقـوق 

الأصـل ، كمـا تكمـن أهمیة الموضوع كذلك في مـدى التوافـق بین مبدأین هامین الأول و هـو 



 مقدمـــــة

 ب 
 

مبدأ المصلحة العامة و المبدأ الثانـي و هو عدم جواز التضحیة بالمصلحة الخاصة إلا في 

  .حدود ضیقة

لإبراز المفهوم النظري للمنفعة العامة و كذا تطبیقاته في مجال نزع  یهدف هذا العمل

  .الملكیة من اجل الصالح العام ، مع توضیح الضمانات الممنوحة في هـذه الحالة

لقد أجریت العدید من الدراسات السابقة في هـذا الموضوع ، نذكر منها رسالـة الماجستار 

نزع الملكیـة لسهام براهیمي ، و النظام القانوني من اجل بعنوان التصریـح بالمنفعـة العامة في 

المنفعة العامة لوناس عقیلة ، بالإضافة لرسائل دكتورا في مصر و منها رسالة دكتورا لأحمد 

  .احمد الموافي تحت عنوان فكرة المنفعـة العامة في نزع الملكیة الخاصة

  :انطلاقـا ممـا سبـق نطـرح الإشكالیـة التالیـة 

  مفهــوم المنفعـة العامـة وماهـي تطبیقاتها فـي القانـون الجزائـري؟ما 

  :و التـي بدورهـا تطـرح عـدة تساؤلات تبعیـة تتمثـل فـي 

  مـا المقصــود بالمنفعـة العامـة ؟ -

  لنزع الملكیة الخاصة ؟ ءمتى یتم اللجو  -

  ة العامة ؟ماهـي الضمانـات الممنوحـة حالـة نـزع الملكیة من اجل المنفع -



 مقدمـــــة

 ج 
 

لدراسـة هـذا الموضـوع انتهجنـا المنهـج الوصفـي و المنهـج التحلیلــي المناسبیـن لهـذا النـوع       

مـن الدراسات القانونیـة ، و ذلك مـن خـلال تقسیم عملنـا إلـى فصلیـن ، حیث تناولنـا فـي الفصـل 

ن ، في المبحـث الأول عالجنـا مفهوم الأول ماهیة المنفعة العامة مـن خـلال تقسیمه إلى مبحثیـ

المنفعة العامـة و خصائصها أمـا فـي المبحث الثانـي فتطرقنـا إلى تطـور فكـرة المنفعة العامـة و 

  .نطـاق تطبیقاتـها

و فــي الفصـل الثانـي تطرقنـا إلـى تطبیقات المنفعـة العامـة في مجال نـزع الملكیـة ، و 

إلـى مبحثیـن أیضـا ، الأول عالجنـا مفهـوم نـزع الملكیـة مـن اجـل المنفعـة ذلك مـن خـلال تقسیمـه 

   .العامـة و فـي الثانـي الإجراءات المتبعـة في نـزع الملكیـة و الحقـوق المترتبـة عنها
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   مفهوم المنفعة العامة خصائصها :الأول المبحث 

  تعریف المنفعة العامـــــة :المطلب الأول 

تعرف المنفعة العامة على أنها مجموعة الأعمال التي ترمي إلى القدر الذي تكون  

التضحیة لمصلحة الفرد تتناقض مع الخیر الذي تجنیه الجمــــاعة مصلحة أي مصلحة المجتمع تبرر 

. )1(  

كما عرفت المنفعة العامة بأنها الشعور باللذة أو السعادة المتولدة من إشباع حجات 

ین من یتكتمل إلا بتحقیق سعادة الأخر  سعادة الإنسان لا اعتبروالمذهب النفعي ، معینة لدى الفرد 

العامة عند السعي لإشباع الحاجات العامة إلى أساس أنه إذا كان للفرد  حوله ، وتحقیق المنفعة

   )2(.حاجاته الخاصة التي یسعى لتحقیقها 

المنعة بأنها ذكرة فلسفیة أكثر منها قانونیة وبالتالي فهي غیر محددة كما وجـــه  انتقدت

 احتیاجاتتعمل على تلبیة أیضا إشباعاً للحجات أي  باعتبارهانفس النقد لفكرة المنفعة العمومیة 

   )3( .الناس 

  :ة تتمثل في للمنفعة العامة ثلاثة خصائص رئیسی :خصائص المنفعة العامة

                                                           
التشریع الأردني ، دراسات علوم  أسامة حناینة ، فیصل شنطاوي ، سلیم حتامة ، نزع الكلكیة الخاصة للمنفعة العامة في -)  1(

  1056،ص  2015 3رقم: ، العدد 42الشریعة والقانون    مجلد 

سهام براهیمي، التصریح المنفعة العمومیة في نزع الملكیة ، رسالة ماجستیر في القانون العام جامعة محمد بوقرة  -)  2(

  .344،ص  2015بومرداس ، 

  345المرجع نفسه ، ص  -)  3(
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  :حمــایة المجتمع وحفظ كیانه : أولا

 حظرإن حمایة المجتمع وحفظ كیانه من أهم عناصر المرافق العامة سواءًا كانت هذه الحمایة ضد 

داخلي أو خارجي سواءًا كانت المحافظة على روح المجتمع تستهدف صیانة جانب المادي أو 

المعنوي ، فكل عمل من شأنه مجابهة الأخطار الداخلیة أو الأخطار الخارجیة یتطلب القیام بإجراء 

  )1( .نزع الملكیة فردیة لغرض عسكري فلا شك من أن نزع الملكیة هنا یحقق المنفعة العمومیة 

  :تقدم المجتمع ورقیه استهداف: ثانیا    

وأن كل الأعمال التي تقوم  ، المنفعة العامة یعتبر تقدم وتطور المجتمع من قبیل -2

أو    بیها السلطة العامة والمتمثلة في الإدارة تأدي إلى هذا الإزدهار ، فقد یكون هذا التقدم إجتماعیا

إتخذت وسیلة لنزع الملكیة لتحقیق هذا التقدم فعملها یحقق ثقافیا أو إقتصادیا ، وعلیه فالإدارة إذا 

المنفعة العامة ، ومن أمثلة ذالك نزع ملكیة احد الأفراد لبناء منشأة العامة تریقي معها الحیاة لجموع 

  )2( .المنفعة العامة بدون إي جدال و بعضهم فهاذا من الواضح یوفر الناس أ

  

  

                                                           
دحماني سمیة ، الرقابة على إجراءات نزع الملكیة للمنفعة العمومیة ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر ، كلیة الحقوق  -)  1(

  08ص  2016والعلوم السیاسیة قسم الحقوق جامعة أبوبكر بالقاید ، تلمسان ، 

  .350سهام براهیمي ، المرجع السابق ، ص  -)  2(
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  :العامــــة ضمان أداء الرافق : ثانیا    

یعد الهدف الأساسي من وجود مرفق عام هو تحقیق المصلحة العامة عن طریق تحقیق 

  .الحجات العامة 

فقیام إدارة عامة بنزع ملكیة خاصة من أجل إنشاء مرفق عمومي وتسیره بالشكل 

ذلك أن تنزع الإدارة  أمثلةالمطلوب فهذا الإجراء تكون الإدارة قد حققت فعلا المنفعة العامة ، ومن 

 )1( .تحقق منفعة عمومیة  الأعمالشفى لزیادة خدماته بهذه ستملكیة مجاورة لم

  العامة  معاییر فكرة المنفعة: المطلب الثاني   

  :ظهرت عدة معاییر تحدد لنا فكرة المنفعة العمومیة 

  : معیار المنفعة العامة هي مجموع المنافع الخاصة:الفرع الأول : أولاً     

یرى أنصار هذا الإتجاه أن المنفعة العامة هي مجموعة مصالح الأفراد المكونة من الجمیع  -

أو بمعنى آخر هي حاصل جمع المنافع الخاصة فالعبرة هي لعدد الأفراد المعني یتعلق بمصلحتهم أمل 

  . )2(مكونة لهــاالقول بتحقیق المنفعة العامة من ثم لا تتمیز المنفعة العامة على المنافع الخاصة ال

 

                                                           
  . 09سابق ، ص دحماني سومیة ، المرجع ال -)  1(

نجم أحمد ، المفهوم القانوني للمنفعة العامة في نطاق الاستهلاك ، مجلة جامعیة ، دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة ، مجلد  - )  2(

  .14، ص  2013، العدد الثاني  29رقم 
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  :معایر سمو المنفعة العمومیة : الفرع الثاني 

تعد المنفعة العمومیة منفعة للمجتمع فتكون مستقلة أو منفصلة عن منفعة أحد الأشخـــاص 

مكونین للمجتمع ، فهو عكس الرأي السابق تماما ولقد ثبت رأي المحكمة المصریة على أن الجمع لا 

ة یمكن أن یرد إلا على الأشیاء المماثلة التي لها نفس الطبیعة بینما المنافع الخاصة متعارض

ومتضاربة ولا یمكن إضافتها إلى بعضها البعض وإذا كان هذا الرأي ركز على جانب واحد وهو بیان 

یحقق منفعة عامة علیا للمجتمع فإنه أهمل دور المنافع الخاصة في تحقیقها وقد تصور بإتمام في 

دات ومن أكثر نظریة عن المنفعة بأنها هي مجموعة المنافع الخاصة أي یعني أنه الجمع الحسابي للوح

المذاهب أخذًا بهذا المعیار هو المذهب الشیوعي الذي یضحي بالمصالح الخاصة في سبیل المصلحة 

  .)1(العامة ویترتب علیه عملیا فرض تسلط الدولة 

  :نوع النشاط : الفرع الثالث 

، إن  والنشاط الإداري على أساس الهدف أو الغایة،یرى القائلون  بالتمیز بین النشاط الإداري 

حجات المجتمع الأساسیة  رغم أنها تمس  مصالح مجموع أفراد إلا أن النشاط الفردي لا یتحمس 

  .لتحقیقها ، فتقوم الإدارة بتلبیة هاته الحاجیات لإن في إشباعها تحقیق المنفعة العمومیة 

                                                           
رسالة دكتوراه ، كلیة ) للموازنة ، دراسة مقارنة نظریة (أحمد أحمد الموافي ، فكرة المنفعة العامة في نزع الملكیة الخاصة   -)  1(

 . 34. 33الحقوق ، جامعة طنطا ، مصر دون تاریخ ص 
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ینة بطریقة ونجد هذا الرأي یحصر المنفعة العمومیة في فكرة واقعیة محددة یتحقق بإشباع حاجات مع

  )1( .أو أكمل على ید الإدارة 

ده محققا المنفعة العامة كه للأفراد ، لیس هو المعیار في حوقیام الدولة بنشاط أو عدم قیامها بها وتر 

بأعمال تحقق المنفعة العامة  افالنشاط الإداري لیس وحده المحقق لها حیث أنه یمكن للأفراد أن یقومو 

  )2( .لكامل المجتمع 

یدخل في  هذا المعیار على محاولة حصر ما یعتمد: المغیار المزدوج : الفرع الرابع 

  .الأعمال المحققة للمنفعة العامة ویتكون من جانبین 

ذلك عن طریق یتحقق عن طریق مایعد محققا للمنفعة العمومیة ویتم : الجانب الإیجــــابي : أولا   

نفعة العمومیة سواء ذلك بالمشروعات العامة أو الفردیة حصر الأعمال التي یكون إقامها محققا للم

التي یمكن أن تحقق منفعة عمومیة ویتم تطبیق هذا المعیار أیا كانت وسیلة تحدید أعمال المنفعة 

  )3( .ر لها لتقدیر الإدارة رقابة القاضي أي بتحدید المشرع لها أو ترك الأمالعمومیة 

  :الجــــــــانب السلبي : ثانیا   

الأعمال التي تعد محققة فتحدد وفقا لهذا الجانب بكل مالیس منفعة  ستبعادإحیث یتم 

عامة خاصة ولیست هي المنفعة الأكثر عددا وإن هذا المعیار یعتمد على المنهج الفلسفي في تعریف 

                                                           
  . 171ص .  1988-الدار الجامعیة ، الإسكندریة ) ط. د ( ماجد راغب الحلو ، القضاء الإداري ، دراسة مقارنة ،  -)  1(
  . 16ص  - ع السابق المرجـ -نجم أحمــد  -)  2(
  . 36ص - أحمد أحمد الموافي ، المرجع السابق  -)  3( 
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الأفكار الأخلاقیة لتطبیق أسلوب تمییز والتوضیح ، ثم إن التمیز بینما یحقق منفعة عمومیة وما 

ولا كنه یتعذر في الحالات  التي یمكن  الأموریحقق المنفعة الخاصة إذا كان ممكن بالنسبة لبعض 

  )1( .فیها تحقیق المنفعة العمومیة 

  معیار المنفعة العامة هي المنفعة الأرجح : الفـــرع الخامس 

جانب فقد بسبب هذا المعیار یرى أن الأمور لیست كلها خیر ولیست كلها شر فإن تحقیق الخیر في 

الضرر في جوانب أخرى فالمنفعة العامة حسبهم هي المنفعة التي تتغلب لأهمیتها سواءا من حیث 

   )2( .عدد المستفیدین منها أو لضرورتها الملحة أو الحاجة إلیها لدفع ضرر شدید 

تضارب والتعارض  احتمالویبني هذا الرأي أیضا على أن أصناف المنافع متعددة وأن 

الأمور النسبیة حیث تترك المنفعة  قائم فیتم حل الخلاف على أساس أهمیة وشدة كل منها فا بینها

أكبر منها ویضحى بالمنفعة المؤقتة من أجل تحقیق منفعة دائمة ومحققة  الصغیرة للحصول على ما

التوفیق  مراعاةونلاحظ أن المنفعة الأرجح تكون من ناحیة النوعیة وتغلب على الناحیة الملكیة  مع 

  )3( .دائما بین المصالح 

  

                                                           
  . 07ص  -المرجـــع السابق  -دحماني سمیة  -)  1( 
  . 16ص  - المرجـــع السابق  -نجم أحمــد  -)  2(

  . 349ص  -المرجـع السابق  - سهام براهیمي  -)  3( 

  



ماهیة المنفعة العامة                                                      الفصل الأول    

10 
 

  تطور ونطاق المنفعة العامة : المبحث الثاني 

ینقسم هذا المبحث إلى مطلبین ، فلمطلب الأول سنتطرق فیه إلى تطور المنفعة العمومیة أما 

  .المطلب الثاني سنتناول فیه تحدید نطاق المنفعة العامة 

  :العامة تطور فكرة المنفعة : المطلب الأول    

  :تطور فكرة المنفعة العمومي في فرنسا : الفرع الأول 

تعتبر المنفعة العامة شرطاً أساسیا یجب توفره لإمكان نزع الملكیة في فرنسا وذلك 

وإعلان الحقوق الفرنسي وكل  1791یتضح من خلال إستقراء دستور الثورة الفرنسیة لسنة 

بدایة من تشریعات نابلیون حتى وقتنا الحالي وإذا  القوانین الصادرة في شأن الملكیة أو نزعها

كان من المسلم ضرورة توافر المنفعة العامة لاكن الفقه والقضاء والتشریع لم یضع في فرنسا 

  .تعریف أو معیارًا لهذه المنفعة العامة ، یقول العمید موریس هوریو

ضع تعریفا وتحدیدا لها إن المنفعة العامة التي تبرز نزع الملكیة في فرنسا لایمكن و " 

   )1("وتترك السلطة الإداریة في فرنسا التقدیر في كل حالة ما إذا كانت هناك منفعة عامة منعدمة 

  

                                                           
رسالة دكتوراه كلیة الحقوق ، جامعة عین الشمس  –دراسة مقارنة  –عزت صدیق طنیوس ، نزع الملكیة للمنفعة العامة  -)  1( 

  . 42،ص  1988، مصر 



ماهیة المنفعة العامة                                                      الفصل الأول    

11 
 

دو أن مشرع والقضاء لا تغومن خلال هذا یمكن القول أنا التحدیدات التي وضعها ال

سلطة تقدیر توافر تكون مجرد ضوابط وتوجیهات للإدارة لاكننا نلاحظ أنه على الرغم من ترك 

المنفعة بقوانین عدة كما أن القضاء الفرنسي والذي هو ممثل في مجلس الدولة كانت له فرص 

عدیدة لمنافسة إذا كان المشروع الذي نزعت الإدارة الملكیة من أجله یمثل منفعة عمومیة من 

 .جاه الحدیث عدمه وتوجد تطبیقات قضائیة عدیدة من خلال إتجاهین الإتجاه الكلاسیكي والإت

)1(  

من خلال استعراض  أحكام مجلس الدولة الفرنسي یمكن : الاتجاه الكلاسیكـــــــي : أولا    

القول أن القضاء الإداري الفرنسي في تقییمه لشرط المنفعة العمومیة التي تدعي الإدارة عند 

الجوهري اللازم لنزع لالها لم یغیر من شرط الملكیة ، مرا بثلاثة مراحل وخ إصدارها لقرار نزع

الملكیة وهو توافر منفعة عامة وقد وسع القاضي الإداري الفرنسي من سلطاته في الرقابة على 

  : مراحل الثلاثة وذلك على النحو الأتي التخلف المنفعة العامة على طوال التوافر و 

  

  

  

 : المنفعة العامة لا تتوفر إلى في حالات معینة  :المرحلة الأولى  - 1

                                                           
نبیلة عبد الحلیم كامل ، دور القاضي الإداري في الرقابة على شرط المنفعة العامة في حالة نزع الملكیة ، الإتجاه  -)  1( 

  10، ص  1993الحدیث لمجلس الدولة في فرنسا ومصر ، دار النهضة العربیة ، 
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قاضي الإداري یقر خلال هذه المرحلة بوجود المنفعة العامة كمبرر شرعي لنزع كان ال-

الملكیة فإذا توافرت حالة من الحالات التي یقرها ویحددها القانون فإنه یجوز فیها نزع الملكیة 

  )1( .ومن أمثلة ذلك القیام بأشغال عامة تستدعي الضرورة بنزع الملكیة كشف طریق 

وحدها التي تبرر نزع الملكیة من وجهة نظر القضاء وهي مبرر شرعي وهذه الأشغال هي 

   )2( .في حد ذاته 

ومن خلال هذه المرحلة الأولى التي إمتدت من تاریخ إنشاء مجلس الدولة الفرنسي حتى 

أواخر القرن الماضي كانت حالات نزع الملكیة هذا إلا لضرورة عامة وذلك لتحقیق المنفعة 

   )3( .المجالات العامة في شتى 

  

    

                                                           
أراثن عبد االله ، دور القاضي الإداري في مجال نزع الملكیة للمنفعة العمومیة ، مذكرة لنبیل شهادة الماجیستر في  -)  1( 

   43، ص  2007القانون فرع القانون الأعمال ، كلیة الحقوق تیزي وزو 
  40، ص  1993سعد محمد خلیل ، نزع الملكیة في المنفعة العامة بین الشریعة والقانون ، الطبعة الاولى دار السلام ،  -)  2( 

41  .  
   43عزت صدیق طنیوس ، المرجع السابق ، ص  -)  3( 
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  : فكرة المرفق العام : المرحلة الثانیة 

في هذه المرحلة توجه المشرع الفرنسي في حالات نزع الملكیة من أجل منفعة  -

عمومیة فقد أجاز نزع الملكیة من أجل حمایة الصحة العامة أو تحقیق أهداف إجتماعیة من 

الصدد فإتخذ إتجاها جدیدا والربط مابین أجل  أن یتمكن القضاء من مجارات المشرع في هذا 

المرفق العام والمنفعة العامة وذلك كان من الطبعي أن یصبح هذا المرفق المعیار الذي یتحدد 

به مشروعیة أنشطة الإدارة بمعناها الواسع كالهیئات المركزیة للدولة والوزارات والهیئات المركزیة 

  )1( .والأجهزة المحلیة 

في كل مرة یتطلب الأمر فیها  الاستثنائیةهذه الوسیلة  استخدامرر وكانت المرافق تب

   )2( .تنفیذ أنشطة المرفق العام القیام بأداءات وظیفیة 

هذه الفكرة وإعتبر قرار نزع الملكیة في هذا الشأن  اعتنقوعلیه نجد أن القضاء الإداري 

ي الإنحراف في إستعمال إلى أساس قانوني متمثل ف بالاستنادصحیح ، لذا لایمكن إلغائه 

  )3( .السلطة كما لا یجوز الحكم ببطلان هذا الإجراء 

  

  

                                                           
  44أرثن عبد االله ، المرجع السابق ، ص  -)  1( 
   11 نبیلة عبد الحلیم كامل ، المرجع السابق ، ص -)  2( 
   45أراثن عبد االله ، المرجع السابق ، ص  -)  3( 
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  : فكـــرة المصلحة العامة : المرحلــــة الثالثة 

هذه المرحلة بتطور القضاء في مجال الرقابة على القرارات المستعملة بنزع  تتمیز 

رر العمومیة والذي یعتبر المبلمنفعة الملكیة حیث یجب أن یتظمن قرار نزع الملكیة على شرط ا

الشرعي لها ، بحیث یكون لهذا الإجراء مصلحة عامة یستند إلیها القرار ، وینبغي على ذلك أنه 

توافرت فكرة تحقیق المصلحة العامة فإنه یظفي على القرار الصادر ینزع الملكیة مشروعیة  كلما

الغیر مباشرة ، وكان ذلك فكرة المصلحة  باعتمادوقد ذهب مجلس الدولة الفرنسي وذلك 

  )1( .بمناسبة قضیة فندق وكازینو مدینة نیس 

  : الحدیث  الاتجاه: ثانیا -

الخاص بالمدینة الشرقیة  من صدور مجلس الدولة الفرنسي اعتبارا الاتجاهظهر هذا 

ت السلطات المحلیة نقل الجامعة بكل رار إقامته بشرق مدینة لیل حیث رأوالتي كان من الق

 500یقارب  كلیاتها ومعاهدها إلى الشرق المدینة وكان هذا التخطیط یقتضي نزع ملكیة ما

التي تترتب على تنفیذ المشروع  الآثارجعل أصحاب المنازل تحتج وذلك من حدة ا هكتار ، وم

شخـــص وإزالة منازلهم وفق التخطیط  88قد أصدرت الإدارة قرارها بإقامة المشروع ونزع ملكیة 

  )2( .وع العام ، لقد كانت المرة الأولى التي یقر فیها القضاء الإداري مبدأ جدید للموض

  : تطور فكرة المنفعة العمومیة في مصر :الفرع الثــــــاني  -

                                                           
وناس عقیلة ، النضام القانوني لنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة ، رسالة لنیل شهادة الماجیستر في القانون الإداري  -)  1( 

  ، ص  2005، كلیة الحقوق ، باتنة ، 
  18نبیلة عبد الحلیم كامل ، المرجع السابق ، ص  -)  2(
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المصري هو الذي أدى بفكرة المنفعة العمومیة إلى التطور بحیث الإداري إن القضاء 

موقفا جدیدًا یشبه إلى حد كبیر ذلك التحول الذي حدث في فرنسا بمناسبة حكم المدینة  اتخذ

  )1( .الشرقیة الجدیدة 

  :نطاق المنفعة العمومیة : المطلب الثـــاني    

رالیة یقوم على التعارض بین المصلحة العامة بیإن مفهوم المنفعة العمومیة في الفلسفة الل

  .التدخلیة فیقوم على الدور الإقتصادي الذي تلعبه الدولة  والخاصة ، أما في الفلسفة

  : رالیة یبنفعة العمومیة في ظل الفلسفة اللنطاق الم: الفـــرع الأول 

 رساس الجوهري الذي یبر رط المنفعة العمومیة بإعتباره الألم یغیر مجلس الدولة الفرنسي من ش

یة بإبتكاره لعدة نظریات والتي سوف نزع الملكیة بل حاول وضع حد لفكرة المنفعة العموم

  :نتعرض لها كالأتي 

ویقصد بها ذلك السبب الذي یدفع الإدارة إلى حرمان فرد من : نظریة السبب الدافع: أولا    

ملكه في سبیل تحقیق المنفعة العمومیة إذ یشترط أن یكون السبب الذي یدعو إلى تقدیر میزة 

  )2(اضحا ومتمیزا المنفعة العمومیة محددًا وأن یكون و 

  .وبذلك یمنح للقضاء إمكانیة رقابة مشروعیة الإجراء المبرر لنزع الملكیة 

                                                           
   36سهام براهیمي ، المرجع السابق ، ص  -)  1(

  
  . 449، ص  2006محمد حسن بكر ، الوسیط في القانون الإداري ، الطبعة الاولى ، دار فكر العربي ، الإسكندریة  -)  2(
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ث اعث المحدد فالباعاسة هذه النظریة تحت تسمیة البالفقهاء تناولوا در  للإشارة فإنه نجد بعض

  )1( .هدفها عملیة نزع الملكیة تستتلك الغایة الوحیدة التي و المحدد 

  

    

                                                           
  . 400على خاطارالشنطاوي ، الوجیز في القونین الإداري ، دار وائل للنشر ، الأردن ، دون سنة النشر ، ص  -)  1(
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  :غیر المباشرة النظریة المنفعة العمومیة : ثانیا    

یقصد بها أن المنفعة العمومیة هي عملیة محدد لا تقتصر علیها وحدها بل تمتد لكل 

مومیة الأولى أو لي تحقیق الغرض عملیة إضافیة تكون مكملة او ظروریة لتحقیق المنفعة الع

ى ضرورته للعملیة او المشروع الثاني ومدة العملیة أو لمشروع ویراقب المجلس مدى تباعی

   )1( .المشروع الاول الذي كان السبب المعلن عنه كمبرر للمنفعة العمومیة 

هو ماجعله غیر مباشرة و الوقد توسع القرار الفرنسي وذهب بعیدا في تحدید المنفعة 

رف بها لبعض أن المنفعة العمومیة المعت(عني بها نیستخلص تعریف دقیق لهذه العملیة والتي 

عملیات الضروریة الأیضا لكل  لبعض العملیات یعترف بها  العملیات الإداریة یعترف بها

والمكملة للعملیة الأولى وتخضع تبعیة العمالیات التي لم یصرح بمنفعتها العمومیة لرقابة 

فإذا كان قبول العملیة للمنفعة  نیلیتصادیة العمتالقضاء ، ومعیار القضاء في ذلك في إق

ولى أعتبر إنحراف بالسلطة ، أما غلب أو یعدل إقتصادیة العملیة الأالعمومیة للعمالیة التابعة ی

  )2( .إذا كان یحافظ على جانبها الإقتصادي فیضفي علیها المنفعة العمومیة 

  

  

  

                                                           
  450محمد حسن بكر ، المرجع السابق ، ص  -)  1(

(2 ) Ander honont , expropriation pour cause d’utilitepuhlique – lcfoires techniques , paris , 1975 , p 21 .  
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  ریة الإجراءات الموازیة ظن:   ثالثا    

إلى تحقیقه للمنفعة  ةلذي من أجله تنتزع الملكیة إضافالمشروع ا أنتفترض هذه النظریة       

بد أن یتوفر أیضا إجراءات أخرى متوازیة مع إجراءات التخصیص بالمنفعة العمومیة لا

تتطلب تدخل إجراء أخر إلى جانب  الأفرادكیة العملیات التي بموجبها تنتزع مل أنالعمومیة أي 

  )1( .إجراء نزع الملكیة 

  : التدخلیة  الفلسفةنطاق المنفعة العمومیة في ظل : الفــرع الثاني     

أي  الاقتصادیةأصبحت فكرة المنفعة العمومیة لا تجد مشروعیتها إلا على أساس المنفعة 

 الاقتصادیةبعد ما كانت الحیاة  الاقتصادیةأصبحت تمثل فكرة جدیدة وهي فكرة المصلحة 

  )2( . رالیةیاللیبمقصورة على أفراد في ظل 

للمشروع كان منذ وقت طویل یعتبر منفعة عامة إلا ان التدخل  الاقتصاديفالهدف       

هورا عن ذي قبل ظأكثر وضوحا و  الاقتصادیةللدولة جعل المصلحة  والاجتماعي الاقتصادي

المشروع  دراسةمما أدا إلى تحقیق معنى جدید للمنفعة العامة لها عدة أوجه مما یستوجب 

 الاقتصادیة تباراتعفأصبح یعطي قیمة غیر عادیة للإ الاتجاهوقد سایر القضاء هذا  اقتصادیا

                                                           
رسالة الماجیستر ، كلیة بو ذریعات محمد ، نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة في القانون الجزائري والموقارن ،  -)  1(

  . 12، ص  2002الحقوق ، بن عكنون ، 
محمد فروق عبد الحمید ، المركز القانوني للمال العام ، دیوان المطبوعات مطبعت خطاب ، القاهرة ، مصر ، ص  -)  2(

134 .  
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 الاعتباراتل إلى التأثیر في عملیة نزع الملكیة للمنفعة العمومیة نتیجة إدخا أدىالذي  الأمر

   )1( .بالمعنى الواسع  الاقتصادیة

                                                           
  452محمد بكر حسن ، مرجع السابق ، ص  -)  1(



  

  

  

  
 

   الثانيالفصل 

  تطبیقات المنفعة العامة

 في مجال نزع الملكیة 
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ذلك من خلال مبحثین   لملكیة من أجل المنفعة العامة وفي هذا الفصل إلى نزع ا قسنتطر       

فها وتحدید خصائصها ثم تحدید یالمبحث الأول نتناول فیه مفهوم نزع الملكیة من خلال تعر 

أما في المبحث الثاني سنتناول فیه إجراءات نزع الملكیة من أجل أطراف الملكیة ومحلها 

  .المنفعة العامة 

  : نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة  مو مفه:  الأولالمبحث 

لمنفعة العامة وتحدید خصائصها  لا المبحث إلى تعریف نزع الملكیة سنتطرق في هذ      

وذلك من خلال المطلب الأول أما المطلب الثاني سنتناول فیه أطراف نزع الملكیة للمنفعة 

  العامة 

  :تعریف نزع الملكیة في المنفعة العامة وتحدید خصائصها : المطلب  الأول     

إلى تعریف نزع الملكیة بالمنفعة العامة لننتقل في الفرع الثاني إلى  الأولفي الفرع  قسنتطر 

  خصائصه

  : تعریف نزع الملكة للمنفعة العامة : الفرع الأول      

یقصد بنزع ( التعاریف حول موضوع نزع الملكیة فقد عرفها سلمان محمد الطماوي  اختلفت     

لكه جبرا للمنفعة العامة نضیرة تعویضه عما الملكیة للمنفعة العامة حرمان مالك العقار من م

  )1( ) .یناله من ضرر 

                                                           
  . 649، ص  1975العربي ، القاهرة ، محمد طماوي ، الوجیز في القانون  الإداري دراسة المقارنة ، دار الفكر  -)  1(
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المنفعة  اقتضتلعقارات إذا لنزع الملكیة یمس بحریة الملكیة  أنیتضح من هذا التعریف      

  .العامة ذلك ، مقابل تعویض عادل لما لحق لمالك العقار من ضرر 

نزع الملكیة للمنفعة العامة لیس إلا إجراء من ( كما عرفها الدكتور محمد انس قاسم جعفر ان 

) لمنفعة العامة مقابل تعویض عادل للتخصیصه شأنه حرمان مالك عقار معین من ملكه جبرا 

. )1(  

جبرا إجراء إداري یقصد به حرمان المالك من ملكه  بأنه( وعرفه الأستاذ محمد فؤاد مهنا       

  )2( ) .عنه بسبب المنفعة العامة بشرط تعویضه عنه 

یعد نزع الملكیة للمنفعة ( فقد نصت على أنه  91/11من القانون رقم  02ما المادة أ     

كل  انتهاج، ولا یتم إلا إذا أدى  ریةأملاك أو حقوق عقا لاكتساب استثنائیةالعامة طریقة 

یكون نزع الملكیة ممكنا إلا إذا جاء تنفذا  لا إلى نتیجة سلبیة زیادة على ذالك الأخرىالوسائل 

التهیئة العمرانیة وتخطیط یتعلق مثل التعمیر  نظامیةللعملیات ناتجة عن تطبیق إجراءات 

وجاء في نص المادة ) كبرى ذات منفعة عامة  وأعمال شاءاتنومزات جماعیة یبإنشاء تجه

إلا في الأحوال ه یجوز حرمان أحد من ملكیت لا( من القانون المدني الجزائري أن  677

                                                           
محمد أنس قاسم جعفر ، النضریة العامة لأملاك الإدارة والأشغال العمومیة ، دیوان مطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  - )  1(

  . 88، ص  1983
  . 837، ص  1975محمد مهنا ، مبادئ وأحكام القانون الإداري ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ،  -)  2(
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للإدارة الحق في نزع جمیع الملكیة العقاریة او لوالشروط المنصوص علیها قانونا غیر أن 

   )1( ) .قابل تعویض منصف وعادل بعضها أو بنزع الحقوق العینیة العقاریة للمنفعة العامة م

  نزع الملكیة للمنفعة العامة  خصائص : الفـرع الثاني      

تتفق على أن نزع الملكیة للمنفعة العامة تتمیز  أنهامن خلال التعاریف السابقة نجد      

  بالخصائص التالیة

  الاستثنائیةالطریقة : أولا

وسائل أخرى  انتهاج ىمن كونه لا یتم إلا إذا أد استثنائيیستمد إجراء نزع الملكیة طابع       

  )2( .جة سلبیة قصد حمایة الملكیة الخاصة من التصرفات الغیر شرعیة یإلى نت

  الطریقة الجبریة : ثانیا     

بهدف تمكینها من تحقیق المصلحة العامة  الامتیازاتالعدید من بتتمتع السلطة العامة     

نزع الملكیة جبرا یترتب عنها المساس  وامتیازالإستلاء المؤقت ،  وامتیازكالتنفیذ المباشر 

اد ضد تعسفات الإدارة بالملكیة الخاصة فتخضع إلى قواعد قانونیة تهدف إلى فرض حمایة للأفر 

                                                           
والمتضمن القانون المدني ، الجریدة الرسمیة ، العدد  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58من الأمر رقم  677المادة  - )  1(

المؤرخة  31، جریدة رسمیة رقم  2007مایو  13المؤرخ في  07/05معدل ومتمم بالقانون  1975سبتمبر  30المؤرخ في  78

  . 2007ماي  13في 
المرشد حول إجراءات نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة ، صادر عن وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة ، الجزائر ،  -)  2(

  . 3، ص  2000جوان 



تطبیقات المنفعة العامة في مجال نزع الملكیةالفصل الثاني                                  

23 
 

القاضي یبقى مقیدا بقواعد  أنوإلغاء الإجراءات الغیر مشروعة ، إلى  مسؤولیتهاة وذلك بإقام

   )1( .لمباني العمومیة التي تم إنجازها بصفة غیر مشروعة عدم جواز تهدیم ا

  قصد تحقیق المنفعة العامـــة : ثالثا      

      جاء في المرشد حول إجراءات نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة  المقصود بها وفق لما

طبیعة  حیث تستمد أساسها القانوني من) ب لحاجات تتعلق لصالح العام یكل عملیة تستج( 

  )2(. دالمستفیطرف یع المراد إنجازها من المشار 

  : مقابل تعویض عادل ومنصف : رابعا      

یتم نزع الملكیة إلا في إطار القانون ویترتب  لا( من الدستور الجزائري على  22المادة  نصت

  )3( ).علیه تعویض عادل ومنصف 

من خلال منحهم تعویض مقابل عقاراتهم  الأفرادیتضح من هنا أن المشرع ضمن حقوق 

  .ها علیه إلا بعد دفع التعویض دیمكن للإدارة أن تضع ی المنزوعة حیث لا

  

  

                                                           
 1994، الجزائر  2، العدد  4أحمد رحماني ، نزع الملكیة من أجل منفعة العامة ، مجلد المدرسة الوطنیة الإدارة ، مجلد  - )  1(

  . 9، ص 
  4المرشد المتعلق بإجراءات نزع الملكیة للمنفعة العامة ، المرجع السابق ، ص  -)  2(
  . 2016مارس  7في  14، الجریدة الرسمیة رقم  2016مارس  6المؤرخ في   01 / 16القانون رقم  -)  3(
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  أطراف نزع الملكیة ومحلها : المطلب الثاني     

یعتبر نزع الملكیة مرتبطا بأطراف معینة وتنصب على مجموعة من الأموال یجب 

  .تحدیدها 

  أطراف نزع الملكیة : الفرع الأول 

المنضم لعملیة نزع الملكیة من اجل  11/  91من القانون  39لقد أجازت المادة  

المنفعة العمومیة لطرف الذي یهمه الأمر لیرفع دعوى تعویض أمام القضاء المختص لكنه لم 

من معرفة  انطلاقاالذین یحق لهم رفع هذه الدعوى مما یستوجب تحدیدها  الأطرافیحدد 

  .العاملة في عملیة نزع الملكیة  الأطراف

  للملكیة  الطرف النازع: أولا      

تعد الجهة النازعة للملكیة هي الجهة التي منحها القانون سلطة نزع الملكیة للمنفعة 

هو الدولة الممثلة في الوزراء أو الوالي ،  الاختصاصالعمومیة والشخص الوحید الذي ینعقد له 

أن نزع الملكیة مظهر من مظاهر سیادة فهي محمیة إذ أن قصور نزع الملكیة على الدولة سببه 

عن حرمة  استثناءاوالسلب ویشكل نزعها للمنفعة العامة  الاعتداءأو مصونة دستوریا من  قانونا ً 

   )1( .الملكیة الخاصة 

  د من نزع الملكیة المستفی: ثانیا     

                                                           
ري ، مذكرة ماستر ، كلیة الحقوق ، رقیق خالد ، التعویض في مجال نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة في التشریع الجزائ -)  1(

  18، ص 2014جامعة بسكرة ، 
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العامة والخاصة مثل  الاعتباریة الأشخاصیمكن أن یكون المستفید من نزع الملكیة 

مؤسسات العمومیة ذات طابع إداري ، والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الخاص مثل المصالح 

البرید والمستشفیات والجامعات ویمكن أن یكون المستفیدین منها شخص طبیعي مثل الجمعیات 

ئدة فرد خاص معین لفا، فنزع الملكیة للمنفعة العامة  الأفرادبات ویستثني من المستفیدین اوالنق

هي ثم ان اجراء نزع الملكیة من اجل المنفعة العامة یعتبر من قبیل إنحاف في الإجراء 

  لمصالح الدولة مما یعني أن هذه المصالح تتحمل وحدها التعویضات هي الجهة المستفیدة من 

  . تطبیق إجراء الملكیة للمنفعة العامة 

  المتضرر : ثالثا    

لكیة هو شخص صاحب ملكیة العقار أو صاحب الحق العقاري المتضرر من نزع الم

یكون المتضرر شخص  الذي قررت إجراءات نزع الملكیة للمنفعة العامة على حقوقه فغالبا ما

أو أجنبي         سواء كان العقار الجزائري  الأفرادطبیعي بمعنى فرد معین أو مجموعة من 

   )1( .السلطة  امتداد ستثناء سفرات الأجنبیة التي تخضع لمبدأاب

فإنه یمكن قول بعدم إمكانیة نزع الملكیة  الاعتباریةویذهب بنا التساؤل عن الملكیة الأشخاص 

 استثناءلا یرد علیها أي فهي تتمتع قانونا بحصانة مطلقة  العام الاعتباريالخاصة للشخص 

بة ها نازعة للملكیة لتجاوز هته العقالدولة بصفت حرم جمیع أنواع التصرف فیها فتلجأبحیث ت

                                                           
  . 144ص  2010، دار هومة ، الجزائر ،  12حمدي باشا عمر ، القضاء العقاري ، طبعة  –)  1(
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دة دون مرورها بإجراءات نزع الملكیة یالقانونیة وذلك بهدف نقل ملكیتها إلى الوزارة المستف

   )1(.للمنفعة العامة 

وقد ذهبت المحكمة العلي إلى أن نزع الملكیة للمصلحة الخاصة مخالف للقانون ویترتب عنه 

   )2( .إلغاء قرار نزع الملكیة 

  محل نزع الملكیة للمنفعة العمومیة : الفرع الثاني 

 91/11من القانون رقم  3و  2والمادتین  الجزائري من القانون المدني 677حسب نص المادة 

، فإننا نجد أن الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بنزع الملكیة  1991أفریل  27المؤرخ في 

رد فقط على الملكیة العقاریة والحقوق العینیة العقاریة ی الملكیة لأجل المنفعة العمومیة إجراء نزع

   .التابعة للأفراد دون المنقولات الانتفاعوحق  الارتفاقكحق 

  نزع ملكیة العقارات : أولا    

               كانت أراضي زراعیة هناك عقارات بطبیعتها وهي جمیع الأملاك العقاریة سواء 

 ا، من ذلك یجوز نزع ملكیة هته العقارات التي یملكها الخواص سواء كانو  الخ ....أو مباني 

ن ، كما یمكن أن یمس إجراء نزع ال قصر أو غائبیمعنویین أو طبیعیون وسواءً كانت أمو 

                                                           
  . 33، ص  1996، سنة  02مقداد كروغلي ، نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة ، المجلة القضائیة ، العدد  -)  1(
قاضي عـز الدین ، آلیات وضوابط نزع الملكیة لأجل المنفعة العامة ، مذكرة ماستر ، جامعة الشهید حما لخضر ،  –)  2(

  . 24، ص  2015الوادي ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم الحقوق ، 
، المجلة القضائیة   66960الصادر عن الفرقة الإداریة للمحكمة العلیا في القاضیة رقم  1990أبریل  21قرار بتاریخ  – )4(

  . 161، ص  1992،  2الجزائر ، العدد 
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الإدارة بنزع الملكیة  من حق الأفراد المعینین أن یطالبالملكیة عقارا كاملا أو جزء منه إلا أنه 

جاء ذكره  ، وهذا ما الاستغلالأو  للاستعمالالقارات الباقیة غیر صالحة العام ، إن أصبحت 

   ¹)1( . 91/11الفقرة الأولى من القانون رقم  22في المادة 

وهناك عقارات بالتخصیص ویقصد به كل منقول یخصه صاحبه في خدمة عقار یملكه 

الزراعیة  المخازن ،  الآلاتیمكن نقله أو فصله ، من أمثلة ذلك  ویرتبط بهذا العقار بحیث لا

ر عقارات التخصیص مادامت المنقولات میعها تابع للأراضي الزراعیة فتصیالمواشي ، فج

ینفع أن یشمل نزع  لقاعدة الفرع یتبع الأصل لیس هناك ما وامتثالاوالعقارات ملك لشخص واحد 

لحقات وإنما هدفها على تلك الم ستیلاءالا الأساسيلیس هدفها  بالتخصیصالملكیة العقارات 

   )2( ².هو نزع ملكیة العقار لتحقیق المنفعة العامة 

  .نزع ملكیة الحقوق العینیة العقاریة : ثانیا    

یعتبر مالك عقار بأكل حق ( على  الجزائري من القانون المدني 684المادة  نصت

) على عقاركل دعوى تتعلق بحق عیني عیني یقع على عقار بما في ذلك حق الملكیة وكذلك 

وعلیه فالحقوق العینیة العقاریة هي قدرات أو مزایا یقررها القانون لشيء معین على شيء محدد 

                                                           
  . 20رقیق خالد ، مرجع سابق ، ص  –)  1(
  .  21المرجع نفسه ،  ص  –)  2(
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بذاته ، فیستطیع صاحب الحق بماله من قدرة مباشرة على الشيء أن یستعمل حقه القانوني 

   )1( .على ذلك الشيء دون وساطة شخص أخر لأن سلطته مباشرة 

  لما جاء به القانون المدني الجزائري اليوتنقسم هته الحقوق وفقا 

   حقوق عینیة أصلیة- 1

،  الارتفاق، حق السكن وحق  الاستعمال، حق  الانتفاعوتتمثل في حق الملكیة وحق 

   .، من القانون المدین الجزائري  881إلى  764والتي نضمها في المواد من 

  حقوق عینیة تبعیة - 2

ونضمها  تیازمالاوتتمثل في رهن الرسمي ، حق التخصیص ، الرهن الحیازي وحقوق 

 2المادة ( من القانون المدني وطبقا لنصوص هته المواد  999إلى  882المشرع في المواد من 

فإنه یمكن نزع ملكیة العقار ) من القانون المدني  677والمادة  11/  91من القانون رقم 

عقاریة كما یمكن نزع ملكیة هذه الأخیرة بصفة مستقلة عن العقار ذاته أي والحقوق العینیة ال

العامة والتي تعتبر قید من  الارتفاقاتبدون عقار مثقل بهذه الحقوق العینیة العقاریة غیر أن 

یمكن مباشرة إجراء نزع الملكیة بشأنه إلا  قیود القانون العام والمفروض على عقار ، مالا

   )2( .ص خاصة بذلك على نصو  الاستناد

                                                           
ة من أجل المنفعة العامة في التشریع الجزائري ، رسالة المجستار ، تخصص ماجدة شهناز بودوح ، إجراءات نزع الملكی -)  1(

   . 25، ص 2004قانوني عام ، كلیة الحقوق بسكرة ، 
  . 28قاضي عز الدین ، المرجع السابق ، ص  – ) 2(
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  الإجراءات المتبعة في نزع الملكیة والحقوق المترتبة عنها : المبحث الثاني 

جراءات المتبعة في نزع الملكیة ثم نبین الحقوق المترتبة عن نزع سنعرض في هذا المبحث الإ

  الملكیة 

  الإجراءات المتبعة في نزع الملكیة : المطلب الأول     

في       سنتناول في هذا المطلب الإجراءات العادیة ثم الإجراءات الغیر عادیة المتبعة 

  .للمنفعة العامة  نزع الملكیة 

  الإجراءات العادیة :  الأولالفرع      

إجراءات نزع الملكیة العامة بصدور قرار نزع الملكیة للمنفعة العامة ولقد  انطلاقیكون 

، إجراءات نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة وذالك  91/11من القانون رقم  3حددت المادة 

بنصها بأنه یخضع نزع ملكیة العقارات أو حقوق عینیة عقاریة من أجل المنفعة العامة لإجراء 

  :لي ی یشمل مسبقا ما

  .التصریح بالمنفعة العمومیة  -

لكین اتحدید كامل الأملاك والحقوق العقاریة المطلوب نزعها وتعریف هویة الم -

  .وأصحاب الحقوق الذین تنتزع منهم هته الملكیة 

  .تقریري عن تقیم الأملاك والحقوق المطلوب نزعها  -
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  .ب نزعها والحقوق المطلو  الأملاك قرار إداري بقابلیة التنازل عن -

والحقوق المطلوب  الأملاكعن  توفر الإعتمادات اللازمة للتعویض القبلي أنكما یجب 

  )1(.نزعها

أن قرار تصریح بالمنفعة العامة یعتبر إجراءا جوهریا  من خلال هذه المادة نلاحظ

وضروریا لنزع الملكیة للمنفعة العامة ، ویشترط فیه ان یصدر عن جهة مختصة قانونیا ویجب 

یتضمن هذا القرار أهداف نزع الملكیة ، مساحة الأملاك العقاریة أو الحقوق العینیة العقاریة  أن

التي تقضي  اد والشروع فیها وتوفر الإعتماداتمحل نزع الملكیة وموقعها ، قوام الأشغال المو 

تضمن عملیات نزع الملكیة وإیداعها لدا الخزینة العمومیة وبمجرد نشر المرسوم التنفیذي الم

بإعداد تقریر الحیازة الفوریة من  الرسمیة یقوم الولاة الجریدةالتصریح بالمنفعة العمومیة في 

  .الحقوق العینیة العقاریة  أوالإدارة نازعة الملكیة لأملاك 

 11بعض القواعد الشكلیة والمنصوص علیها في المادة  احتراموهذا بإضافة إلى ضرورة 

  :تي من القانون نزع الملكیة كالأ

  :یخضع القرار التصریح بالمنفعة العمومیة تحت طائلة البطلان للإجراءات التالیة 

مقراطیة الشعبیة      أو أن ینشر حسب الحالة في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدی -

  .رارات الإداریة الخاصة بالولایة في مدونة الق

                                                           
الملكیة من أجل الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع  1991أفریل  27، المؤرخ في  91/11من القانون رقم  3المادة  -)  1(

   694، ص  1991أفریل  27لصادر في ا 21المنفعة العمومیة ، العدد 
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  أن یبلغ كل واحد من المعنیین  -

ي مقر بلدیة التي یقع فیها الملك المطلوب نزع ملكیته حسب الكیفیات التي یعلق ف أن -

 .من هذا القانون  13رة المنصوص علیها في المادة وال الفتمن هذا القانون ط 6حددتها المادة 

)1(   

  التحقیق الإداري المسبق : أولا      

تحتاجه من عقارات لتنفیذ مشاریعها ذات المنفعة العامة  اء ماتنسمح المشرع للإدارة بإق

ري المسبق كما معي وجوب قرار التحقیق الإدا 91/11المادة السادسة من القانون  نصتولذلك 

  . )2(یجب أن ینص منه القرار على ما 93/186من المرسوم التنفیذي رقم  6نصت المادة 

نزع الملكیة للمنفعة العامة تبدأ بصد إن إجراءات منع تحقیق إداري المسبق في إطار 

صدور قرار التحقیق الإداري المسبق من طرف الجهة الإداریة المسبقة ، على أن یتضمن هذا 

المذكورة سابقا ، حیث أن قرار فتح  6ون التي نصت علیها المادة القرار بیانات محددة في القان

، المراد  الأشغالضر عن طبیعة تحقیق مسبق یصدر بقرار من السید الوالي وذلك بغض الن

 93/186من المرسوم رقم  10إنجازها وهو ما یتعارض من الناحیة المبدئیة مع أحكام المادة 

  :في إصدار قرار إعلان المنفعة العمومیة  الاختصاصالتي توزع 

                                                           
  695من نفس القانون ، ص  11المادة  -)  1(
ضمن كیفیات تطبیق ، المت 1993یولیو  27، المؤرخ في  186/  93من المرسوم التنفیذي رقم  6أنضر نص المادة  –)  2(

  . 29، ص  1993، سنة  51، ج ، العدد  11/  91القانون رقم 
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القرار الولائي بالنسبة للقرارات نزع الملكیة التي تعني ممتلكات وحقوق عینیة عقاریة  -

  .عة في تراب ولایة واحدة واق

للقرارات نزع الملكیة التي تعني ممتلكات وحقوق عینیة عقاریة  بالنسبةالقرار الوزاري  -

   )1( .واقعة في تراب ولایتین أو أكثر 

إن قرار فتح التحقیق المسبق بشكل حلقة أولیة من حلقات قرار إعلان عن المنفعة 

في بإصداره من الناحیة القانونیة  الاختصاص، فإن العامة أي أنه یشكل جزئ من هذا القرار 

یعود إلى الجهة الإداریة التي تملك حق إصدار التصرف القانوني ممثلتا في الوالي الذي یستمد 

التي تسحب  93/186من المرسوم رقم  44للنص المادة  الاختصاصفي ممارسته لهذا 

في ما یتعلق بإصدار قرار فتح التحقیق المسبق من الجهات الإداریة المركزیة  الاختصاص

إذا (            وتسنده بصفة حصریة إلى السید الوالي ، حیث تنص هذه المادة على أن 

تین أو عدة ولایات فإن المستفید من نزع الملكیة ال مما یجب إنجازه على تراب ولایكانت الأشغ

من هذا المرسوم إلى كل  3بنزع  الملكیة المنصوص علیه في المادة یحول الملف الخاص 

والي مختص إقلیمیا یتولا تنفیذ جمیع الإجراءات نزع الملكیة المذكورة أعلاه ، دون المساس مع 

   )2( ) .من هذا المرسوم  10/11ذلك بأحكام مادتین 

                                                           
  .  29، ص  186/  93من المرسوم ،  10أنضر المادة  –)  1(
  . 33ص  93/186من المرسوم التنفیذي رقم  44أنضر نص المادة  -)  2(
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عین رئیس للجنة حیث ی اختصاصهفتحقیق یشرع فیه بقرار من السید الوالي في حدود 

  .التحقیق من القائمة المعدة لهذا الغرض 

 اختصاصبتحقیق المسبق من  القائم( على أن  91/11من القانون  5ونصت المادة 

أشخاص من بین الموجودین في قائمة وطنیة تحدد سنویا حسب كیفیات  3لجنة تتكون من 

لمشرع الجزائري على عدم وقد حرص ا) وضمن شروط یحددها القانون  تنظیمیةوتحدد بطرق 

  )1( .الملكیة أو مع منزوعي ملكیتهم  علاقة بالجهة الإداریة نازعة أیةوجود 

یوم من شهر قرار فتح تحقیق والذي یكون في المجلس الشعبي  15الجنة عملها بعد مرور  تبدأ

البلدي المعني أو المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة ، أو في أي مكان أخر یحدد في القرار 

، أما مدة سیر التحقیق فهي مسألة تقدیریة بید الإدارة فطول  6المنصوص علیه في المادة 

  )2( .ها یكون تبعا لأهمیة العمالیة وكیفیات عمل الجنة المدة وقصار 

الدفتر المرقم : أما ملف التحقیق یعد من أهم الوثائق التي یتكون منها الملف التحقیق 

ات التي یقدمها الجمهور ثله تسجل فیه التحفظات أو الملاحظوالموقع من السید الوالي أو مم

  )3( .جازه بخصوص المنفعة العامة للمشروع المراد إن

                                                           
  . 28، ص  11/  91من القانون  5المادة  –)  1(
  . 29، ص  93/186، من المرسوم  8أنضر المادة  -)  2(
  . 186/  93من المرسوم ،  7أنضر المادة  –)  3(
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في الفقرة الثانیة بأنه یجب على الجنة أن  93/186من المرسوم  9قد ورد في المادة 

یوم التي تلي  15امة وذلك خلال بصریح العبارة في مدا فاعلیة المنفعة الع رأیهاتفصح عن 

   )1( .یخ إنهاء التحقیق تار 

  التصریح بالمنفعة العامة  قرار: ثانیا     

التحقیق وإرسال نتائج لجنة التحقیق إلى السید الوالي تقوم الجهة المختصة  انتهاءبعد 

تحدید  10في مادته  93/186بإصدار قرار المنفعة العامة وقد جاء في المرسوم التنفیذي 

  :الأمرین  بأحدالجهات الإداریة المختصة بإصدار قرار إعلان المنفعة العامة 

بین الوزیر المعني ووزیر الداخلیة ووزیر المالیة إذا  رات مشتركةابقرار مشترك أو قر (  -1

أو      كانت الممتلكات أو الحقوق العینیة العقاریة المراد نزع ملكیتها واقعة في تراب ولایتین 

   .ولایات  عدة

بقرار من السید الوالي إذا كانت الممتلكات أو الحقوق العینیة العقاریة المذكورة واقعة  -2

   )2( .واحدة  في تراب ولایة

                                                           
  .  91/11 القانونمن  9أنظر المادة  -)  1(
  . 186 / 93التنفیذي من المرسوم  10أنظر المادة  -)  2(
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ومما سبق ذكره فإن قرار التصریح بالمنفعة العمومیة یجسد ثبوت المنفعة العامة بصفة 

  . الاختصاصقانونیة لتصرف الإداري صادر عن جهة إداریة تخضع لركن 

التي یمر بها قرار التصریح للمنفعة العامة هو العمل بما جاء في نص  الأخیرةوأما المرحلة 

، هو نشر هذا القرار بالجریدة الرسمیة للجمهوریة  93/186من المرسوم التنفیذي  11المادة 

الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، هذا النشر الذي یكون بالجریدة الرسمیة في حالت إذا كان القرار 

یة محلیة فینشر قرار المنفعة العامة لمجموعة القرارات زیة أما إذا كانت العملصادر عن جهة مرك

   )1( .الإداریة للولایة 

 المنفعة العامة لا الإعلان  غیر أنه في حالت المشرع الخاص بالدفاع الوطني فإن قرار

المشاریع العادیة وحالت المشاریع الخاصة  قیق مسبق في كلتا الحالتین ، حالةیخضع إلى تح

   )2( .الإجراءات التي تناسبه  اتخاذبالدفاع الوطني یبلغ بقرار إعلان المنفعة العامة وهذا قصد 

وبالإضافة إلى كل ما سبق تحدید الوقت الذي یتم فیه الإشهار وتبلیغ مع التحدید للشخص 

لمشرع بیانها تشكیلا للرقابة تبعة والتي یتطلب من االذي یقوم بهذه المهمة وكذا طریقة التبلیغ الم

  .لعملیة الجدیة والصرامة  اتساماضائیة علیه الق

  الإجراءات الغیر عادیة : الفرع الثاني      

                                                           
  . 91/11من القانون  11لمادة أنظر ا -)  1(
  . 11 / 91من القانون  12أنظر المادة  -)  2(
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  قد یتم القیام بنزع الملكیة دون أن تراع كل الإجراءات التي سبق لنا ذكرها 

  الإجراءات الإستعجالیة : أولا     

المتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائیة  85/07من القانون  1الفقرة  26من خلال المدة 

للإجراءات الإستعجالیة عندما تقتضي  استثنائیا باللجوءوالتوزیع العمومي للغاز ، والتي تسمح 

یتطلب  استثنائيات نجد أن هذا الإجراء هو إجراء للمنشئالضرورة القصوى للإنجاز العاجل 

   )1( .ات إستراتجیة ل في ضرورة الإسراع في إنجاز منشئوهري یتمثتوفر شرط ج

  الإجراءات المتخصصة : ثانیا 

   یلي المتعلق بنزع الملكیة للمنفعة العامة على ما 91/11من القانون  12نصت المادة 

یمكن الإعلان عن المنفعة العمومیة بدون إجراء تحقیق مسبق ، فما یخص العمالیات السریة ( 

ذه تنظیمیة ، ولا یخضع القرار في هتحدد بطرق  ة بالدفاع الوطني وذلك حسب كیفیاتالخاص

  ) .الحالة للنشر شریطة أن یبلغ لكل من یحتمل نزع ملكیته 

عملیات السریة الخاصة بالدفاع الوطني والتي یستخلص من هذه المادة التي تستثني ال

وذلك  المألوفةتعد ذات طابع  خاص یخضع للإجراءات خاصة تختلف عن الإجراءات العادیة 

المخططات أو  إظهارللمصلحة العلیة للبلاد التي تدخل في سیادتها والغیر قابلة للكشف أو 

الدفاع إثبات  إنشائها وبذلك یكون على وزارةمراد من نزع ملكیتها ، أو نوعیة البنایة ال الأهداف

                                                           
، المتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائیة ونقلها وتوزیعها  1985أوت  6، المؤرخ في  07/  85من القانون رقم  26المادة  –)  1(

  .بالتوزیع العمومي للغاز 
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الطابع السري للعملیة والمتعلقة بالحقوق العینیة العقاریة المراد نزع  ملكیتها للمنفعة العامة دون 

العملیات التصریح بالمنفعة  هذه فتستثنىالدخول في التفاصیل المتعلقة بأسرار الدولة ، 

   )1( .العمومیة والتحقیق المسبق 

  الحقوق المترتبة عن نزع الملكیة للمنفعة العامة : مطلب الثاني ال   

إجراء نزع الملكیة للمنفعة العامة إلا بغرض تحقیق منفعة عامة حیث لا  اتخاذیمكن  لا

هذا الإجراء لتحقیق أغرض خاصة لأن من ضمن شروط الأساسیة لنزع الملكیة  اتخاذیجوز 

، وهناك حقوق تترتب عن نزع الملكیة من أجل  اقتصادیةضرورة  أوهو تحقیق منفعة عامة 

  .المنفعة العامة وهذه الحقوق سنذكرها كما یلي 

  الحق في الرقابة القضائیة على مدا فعـلیة المنفعة العامة : الفرع الأول    

یمكن اللجوء إلى نزع الملكیة للمنفعة العامة إلا بعد إتباع الوسائل والطرق الودیة  لا

من أدوات  تنفیذ عملیات ناتجة عن تطبیق أدتیستهدف نزع الملكیة  أن الاخري حیث یجب

التعمیر والتهیئة تتعلق بإنجاز تجهیزات جماعیة وأعمال كبرا ذات منفعة عمومیة ودور القاضي 

 وخاصة ما  91/11من ألقانون رقم  2الإداري هتا یتمثل في مدي توافر شروط وأحكام ألمادة 

ي یتأكد هل فعلا نزع الملكیة یعود للمنفعة العمومیة أم مجرد منفعة یتعلق بالمنفعة العامة أ

أكثر ، لأنه إذا تعلق الأمر بالمنفعة الخاصة یستطیع  خاصة یستفید منها شخص طبیعي لا

  .القاضي الحكم بإلغاء القرار الإداري لعدم توافر الشرط الضروري والأساسي لنزع الملكیة 

                                                           
  . 60قاضي عزالدین ، مرجع سابق ، ص  -)  1(
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زعات القضائیة تعقیدا لأنه زیادتا على مهمة القاضي ادور القاضي في المن ازدادولقد 

العقاري والذي یفصل بین مصلحتین ، فإن القاضي الإداري مطالب بالتوفیق بین المصلحة 

  )1( .الفردیة والصالح العام 

المعالم في الكثیر من الأحیان حیث أن الإدارة تتحرك بموجبه وتأكد والذي یعد غامض 

 السلطة العامة أي تنفیذ قراراتها مباشرة حیث أنها لا تخضع في امتیازاتمالها ذات أع

 ها على مبدأ المشروعیة المفروض علیها دستوریا وبموجبتصرفاتها إلى سلطان القانون حفاظ

القضائیة وهذه الرقابة  الازدواجیةام ري في النظم التي تأخذ بنظتخضع لرقابة القاضي الإدا

تكثر التدخلات الإدارة حیث  باتساعهمن الحالات في المیدان العقاري المتمیز تصعب بكثیر 

   )2( .مه نضرا لطابع الحیوي لهذا المجال یلضبطه وتنظ

وبتالي هنا فإن القاضي یملك الرقابة الكاملة لتحقق من وجود المنفعة العامة بغض 

جنة المكلفة بالتحقیق من مدى فعلیة المنفعة العمومیة ، كما لالنضر على ما توصلت إلیه ال

أیضا إبطال القرار الذي صرح بالمنفعة العمومیة إذا ثبت أن  المشروع المراد إنجازه  یمكن

حكمة الم تهادجوع لإة وسلامة المواطنین ، وبالرجیخالف تشریع أخر أو فیه خطر على صح

حقق من وجود المنفعة العامة القدیم حاول القضاء الت أنه وحتى في ضل التشریع العلیا فنلاحظ

                                                           
، ص  2006بایة سكاكني ، دور القاضي الإداري بین المتقاضي والإدارة ، الطبعة الثانیة ، دار هومة ، الجزائر ،  -)  1(

41-42 .  
  ، ص 2002،  20بوصوف ، دور القاضي الإداري في المنازاعات العقاریة ، مجلة مجلس الدولة ، العدد  مرسي -)  2(



تطبیقات المنفعة العامة في مجال نزع الملكیةالفصل الثاني                                  

39 
 

بالسلطة لا سیما إذا  الانحرافمشوبة بعیب  وأعتبرهاقرارات صرحت بالمنفعة العمومیة  وألغى

   )1( .بغرض تحقیق منفعة  فردیة  اتخذتثبت لدیها أنها 

ث تقریر ومهما كان الأمر فإن نزع الملكیة إذ یرخص للإدارة في سلطة تقدیریة من حی

یزال رغم ذلك مشروطا بشرط أساسي هو  المنفعة العامة ومن حیث مساحة العقار اللازم فإنه لا

عة منزوع ملكیته عدم توافر وجه المنفصاحب العقار ال المنفعة العامة ، ومن ثم إذا إدعاءتوفیر 

قید العام العامة إطلاقا دخل الأمر في ولایة القضاء على أساس ان المصلحة العامة تمثل ال

   )2(.حرف بسلطتها لغیر المنفعة العامةلأعمال الإدارة تفرض علیها أن لا تتعسف وتن

في مجلس الدولة  1957أغسطس  سنة  8في  الاستشاريوقد أفتت اللجنة الثانیة للقسم 

إلى نزع ملكیة المستنقعات التي تم ردمها كوسیلة لإجبار  للالتجاءالمصري من أنه لا محل 

ملاكها على دفع مصاریف الردم إذ أن وجه المنفعة العامة الذي یجیز نزع الملكیة یجب أن 

على الحكومة إصدارها ولكن إذا كان المشروع  امتنعقرار هاذا الصدور   یكون قائما وقت

العامة فلا یجوز لصاحب الشأن أن یطعن في یستهدف إنشاء مدرسة وهي من أغراض المنفعة 

   )3( .القرار بحجة أن المدرسة لا تبرر نزع ملكیة العقار 

                                                           
  .  1991جانفي  13، طریق بن جلالي ، ضد والي ولایة تیزي وزر ، المؤرخ في  71670قرار رقم  –)  1(
، ص  1970رة العامة ، مكتبة القاهرة الحدیثة ، طعیمة الجرف ، القانون الإداري ، دراسة مقارنة في تنضیم ونشاط الإدا –)  2(

474 .  
  . 475المرجع نفسه ، ص  –)  3(
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عیة في  هذه الحالة على مخالفة هذا الإجراء و یتأسس بطلان نزع الملكیة بعدم المشر 

تبة على المتر  والأضرارلأحد المبادئ القانونیة العامة وهو مبدأ التوازن أو الموازنة بین المنافع 

القرارات الإداریة ، وقد أخذ به القضاء الإداري في فرنسا لأول مرة في مجال نزع الملكیة 

عة العامة في مشروع ف، بمقتضاه فإن المن 28/05/1971للمنفعة العامة حیث صدر حكمه في 

روف المحیطة به حیث أصبح للقاضي الإداري أن لكیة أن تقدر بصورة منعزلة عن الظنزع الم

إضافتا إلى  ضرار التي لحقت بالملكیة الخاصة الأ ا تحقق هذه المنفعة العامة في ضوءیقدر مد

   )1( .المحتمل وقعه  اجتماعيالمضار ذات طابع 

یملك ذالك وهو لا  والواقع هنا أن القاضي الإداري لا یلغي القرار لعدم الملائمة فهو لا

القرار الملائم في هذا الشأن ، وإنما یعود الأمر إلیها لإعادة التقدیر  اتخاذیحل محل الإدارة في 

مرة أخرى دون أن یفرض علیها أن تلبي حاجتها من العقار في شمال المدینة أو غربها ولن 

  سیحتفظیشیر علیها بنزع الملكیة قطعة أخرى محدد من الأرض بدلا من التنازع علیها وبذالك 

   )2(.بسلطتها التقدیریة في هذا الشأن اء القرار الإداريللإدارة رغم حكمه بإلغ

من القانون المدني الجزائري على أنه لا یجوز حرمان أي  677وقد نصت المادة 

شخص من ملكیته إلا في الأحوال والشروط المنصوص علیها في القانون ، وتطبیقا لذالك 

كن نضرا للتطورات ز المساس بها ، لد وبتالي لا یجو تعتبر الملكیة حق دستوري وقانوني للأفرا

                                                           
  . 233، ص  1992ربیة ، القاهرة ، سامي جمال الدین ، قضاء الملائمة والسلطة التقدیریة ، دار النهضة الع -)  1(
سامي جمال الدین ، أصول القانون الإداري ، تنضیم السلطة الإداریة المحلیة ، التنضیم القانوني للوضیفة العامة ،  -)  2(

  .  563، ص  2003نضریة العمل للإدارة ، منشأة المعارف بالإسكندریة ، 



تطبیقات المنفعة العامة في مجال نزع الملكیةالفصل الثاني                                  

41 
 

ها وإشباعا للمصلحة العامة قد یحدث أن مختلف المجتمعات وقصد التماشي معالحاصلة في 

أو مادي        كن مقابل تعویض عیني لى حرمان المواطنین من ملكیتهم لتلجئ الإدارة إ

اعات دولیة یمكنه من تحقیق توازن مادي لأن الملكیة العقاریة أصبحت مصدر عدة صر 

   )1( .وداخلیة وأثبتت التجربة أن وراء كل نزاع جزائي یوجد نزاع عقاري 

  الحق في التعویض : الفرع الثاني 

نات الحقیقیة لحق املكیة من الضیعد تحدید مبلغ التعویض في الحكم الصادر بنقل الم

الملكیة  إلى أن السلطة القضائیة المختصة لا تملك الحریة المطلقة في هذا الصدد بل یتعین 

النصوص التي تحدد بعض القواعد المنضمة لتقدیم التعویض ، كما یمكن لها أن  احترامعلیها 

عن نزع لها صعوبة في تقدیر ویحدد التعویض  تهر لمختصین إذا ظتستعین برأي الخبراء ا

  : الآتیةالملكیة على أساس القواعد 

  .یجب أن لا یشمل إلى الضرر الحال والمحقق الناشئ مباشرة عن نزع الملكیة  -    

تراع في وم صدور قرار نزع الملكیة دون أن قار ییحدد مقدار التعویض حسب قیمة الع -    

أو تبلیغ مقرر  ازع الملكیة منذ نشرتحدید هته القیمة البنایات والتحسینات المنجزة دون موافقة ن

  .ین للأملاك المقرر نزع ملكیتها إعلان عن المنفعة العامة المع

یجب أن لا یتجاوز التعویض المقدر بهذه الكیفیة قیمة العقار یوم نشر مقرر التخلي  -     

من نشر مقرر التخلي  بتداءأشهر ا 6في ظرف أجل غیر أنه بحال إذا لم یودع نازع الملكیة 

                                                           
  . 123، ص  2006،  4، عدد ولد الشیخ شریفة ، إشكالات المنازعات العقاریة ، العقار الخاص ، مجلة المحامات  -)  1(
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أو التبلیغ مقرر إعلان المنفعة العامة المعین للعقارات التي ستنزع ملكیتها الطلب الرامي إلى 

فإن القیمة التي  ،بالحیازة الأمرالحكم بنزع الملكیة وتحدید التعویضات وكذا الطلب الرامي إلى 

لأحد هذه الطلبات بكتابة  وزها تعویض نزع الملكیة هي قیمة یوم أخر إداعالا یتج أنجب و 

  )1( .الضبط لدى المحكمة الإداریة 

  .الحق في استرجاع الأملاك المنزوعة : الفرع الثالث 

یستطیع  91/11نون نزع الملكیة للمنفعة العامة رقم امن ق 32تطبقا لأحكام المادة 

 معالفعلي في الأشغال المز  فالانطلاقالمالك الحقیقي للملكیة المنزوعة أن یسترجعها إن لم یتم ، 

  .عملیات المعنیة ي العقد أو القرارات التي ترخص بالمحددة ف الآجالإنجازها في 

من  انتزعتعلما أن القانون لم یحدد المهلة التي یجب أن تنجز فیها الأشغال التي 

ویستطیع أجلها الأملاك ، علما أن القانون القدیم حددها بخمس  سنوات من تاریخ نزع ملكیته ، 

سنة من  15الأملاك ذالك خلال  واسترجاعالمنزوع منه الملكیة الطعن إداریا بإلغاء القرارات 

لمه في نفس في حالة عدم استجابت الإدارة لتظ ریخ نزع الملكیة كما یمكنه الطعن قضائیاات

 الآجالسنة من نزع الملكیة ویلتزم أیضا بإثبات أن الأشغال لم تنطلق فعلا في  15المهلة أي 

المحددة أو أن الإدارة لم تستعمل أموال لغرض المحدد في التصریح بالمنفعة العمومیة ، إذا 

                                                           
  . 499، ص  2010ملیكة الصروخ ، القانون الإداري ، دراسة مقارنة ، مطبعة النجاح الجدید ، الدار البیضاء ،  -)  1(
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طبقا للمعایر  استرجاعهاالقاضي للطلب یتعین علیه تعیین خبیر لتقیم الأملاك المطالب  استجاب

    )1(الاسترجاعالقیمة الحقیقیة للأملاك وقت  الاعتباربعین  الأخذالمستعملة عند نزع الملكیة مع 

قضت فیه  1993/  17/01مؤرخ في  04308رقم  وقد صدر قرار من المحكمة العلیا

سنة من صدوره في  15بقبول دعوة إلغاء قرار نزع الملكیة للمنفعة العمومیة بعد مرور أكثر من 

 المنزوعة الأملاكالأملاك المنزوعة وأمر في نفس الوقت بإعادة بیع  استرجاعإطار دعوة طلب 

للطاعن وهذا یعد تناقضا لأنه إذا ألغا قرار نزع الملكیة فإن الأطراف یعادون إلى الحالة التي 

هو نتیجة لعدم  الاستردادبإعادة البیع ، إضافتا لأن طلب  لأمرعلیها قبل صدوره ولا حاجة  اكانو 

إلى  المحددة  ولا یأدي حصوله الآجالوفي  الأملاكمن أجله  انتزعتللغرض الذي  استعمال

تهاد سوف یستقر علیه مجلس الدولة أم أنه قرار الملكیة ، فلا ندري إذا كان الإج إلغاء قرار نزع

  )2( .شاذ 

  الحق في أولویة الشراء أو الإیجار : الفرع الرابع     

من قانون نزع الملكیة من أجل المنفعة  32نضرا لعدم الدقة والوضوح في نص المادة 

ثلاثة  استعمالفإن القضاء المحكمة العلیة یتراوح بین  التنفیذیةمراسیم العامة الأخیر وغیاب ال

، وإعادة التنازل ، على عكس القضاء في فرنسا  الاستعادة، إعادة البیع ، حق  مصطلحات

                                                           
لیلى زروقي ، دور القاضي الإداري في مراقبة مدا إحترام الإدارة للإجراءات المتلقة بنزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة  -)  1(

  . 27، ص  2003،  3مجلة الدولة ، العدد ، 
لیلى زروقي ، دور القاضي الإداري في مراقبة مدا إحترام الإدارة للإجراءات المتلقة بنزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة  -)  2(

  . 27، ص  2003،  3، مجلة الدولة ، العدد 
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في إقرار حق إعادة الشراء أو إعادة البیع للمالك إلى  الاختصاصعلى إسناد  استقرالذي 

القضاء الإداري للفصل في مسألة وجود  اختصاصالقضاء المدني دون أن ینزع من 

التخصیص للمنفعة العامة ، أي أنه أسند للقضاء الإداري ملائمة عمل الإدارة مع مقتضیات 

هو الذي         قضاء المدني التخصیص للمنفعة العامة فإذا تأكد عدم التخصیص فإن ال

   ¹)1( .یتولى الفصل في موضوع إعادة شراء القارات من طرف المالك 

للفصل في  الاختصاصأما المحكمة العلیا في الجزائر فلم تستقر بعد على حسم مسألة 

 07/04من القرار الصادر بتاریخ  شراء أو تنازل الإدارة ، إذ یتجلىأو إعادة  الاستفادةطلب 

ببطلان قرار التصریح بالمنفعة العامة وسكتت عن الفصل  كمة العلیا قد حكمةأن المح 1990/

القطعة التي تم نزعها  استعادةین الذین كان طلبهم هو ب إعادة التنازل لي فائدة الطاعنفي طل

سنوات ، أي أن الملكیة المنزوعة لم تخصص للغرض الذي  5للمنفعة العمومیة مدة تزید عن 

جله ولقد تضمن القرار عدم التخصص وقضا بإبطال قرار التصریح بالمنفعة نزعت من أ

العمومیة ، وبذالك تكون المحكمة العلیا قد فصلت ببطلان قرار إداري فات أجل الطعن فیها 

سنوات التي نصت علیها المادة  5من جهة وتجنبت الفصل في موضوع النزاع وطبقه في مدة 

  .)2(ها أجل للطعن في قرار التصریح بالمنفعة العمومیةمن قانون نزع الملكیة وكأن 48

                                                           
،ص 3وأولویة الشراء أو الإیجار ، مجلة مجلس الدولة ، العدد ذریعات ، الحق في إستعمال الأملاك المنزوعة محمد بو  -)  1(

35 .  
  .  36المرجع نفسه ،  -)  2(
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 الخاتمــة

المنفعة العامة هي مجموعة الأعمال التي ترمي لتحقیق مصلحة المجتمع و التـي تبرر 

المصلحة الخاصة للأفراد و من خصائصها أنها منفعة للمجتمع و حفظ كیانه كما تستهدف 

  .أداء مرافقه العامةترقیته و تطویره و ضمان 

تعددت معاییر المنفعة العامة فهناك من ینظر لها على أنها مجموع المنافع الخاصة و 

هناك من یرى سمو المنفعة العامة عن المنفعة الخاصة و كذا نوع النشاط الإداري و الهدف 

  .منه أو معیار مزدوج یجمع بین حصر الأعمال المخصصة للمنفعة العامة

فكرة المرفق ( المنفعة العامة مر بعدة مراحل في فرنسا و مصر وعدة أفكــار  إن تطور فكرة

و  ة، یختلف نطاق المنفعة العامة في ظل الفلسفة اللیبرالی)العام و فكرة المصلحة الخاصة

نظریة السبب الدافع و نظریة المنفعة العامة الغیر مباشرة ( الفلسفة التدخلیة ووفق عدة نظریات 

  ).جراءات الموازیة و نظریة الإ

أما نزع الملكیة من اجل المنفعة العامة فیقصد بها حرمان مالك العقار من ملكه جبرا 

من اجل الصالح العام فهو بدلك یمس احد أهم الحقوق العینیة و هو حق الملكیة العقاریة و له 

ل تعویض قصد تحقیق الصالح العام بمقاب) طریقة استثنائیة و طریقة جبریة ( عدة خصائص 

  .عادل و منصف
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أطراف نزع الملكیة بالطرف النازع و المستفید من نزع الملكیة  91/11لقد حدد القانون 

حقوق عینیة محلیة و حقوق ( و المتضرر ، أما محل نزع الملكیة فلا یكون إلا على عقار 

اط و لضمان عدم تعسف الإدارة في استعمال هذا الإجراء الحساس فقد أح) عینیة تبعیة 

المشرع الجزائري بمجموعة من الضمانات الإداریة و القضائیة الواجب احترامها أثناء عملیة نزع 

إجراءات عادیة كالتحقیق الإداري المسبق و قرار التصریح ( الملكیة مـن اجـل المنفعـة العامـة 

  ).مخصصة و الإجراءات ال     بالمنفعة العامة و إجراءات غیر عادیة كإجراءات الاستعجالیة 

إن نزع الملكیة یرتب أثار تتمثل في حق الرقابة القضائیة على مدى فعلیة المنفعة 

العامة و الحق في التعویض و حق استرجاع الأملاك المنزوعة و الحق في أولویة الشراء أو 

  .الإجار

 النتائــــــج 

  ل المنفعة العامةالمشرع الجزائري قد وفق إلى حد معقول في إجراءات نزع الملكیة من اج. 

  الضمانات الممنوحة هي ضمانات إداریة و ضمانات قضائیة. 

 التوصیــــات

تشكیل لجان أو هیئات محلیة محایدة من اجل المشاركة في إصدار قرارات نزع الملكیة . 

  عوض انفراد الوالي بهذا الإجراء

 ةتقلیص الأسباب و دوافع نزع الملكیة الخاصة من اجل المنفعة العام. 
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-Iبــــــالكت  

أسامة حناینة ، فیصل شنطاوي ، سلیم حتامة ، نزع الكلكیة الخاصة للمنفعة  -

: العدد     42مجلد     العامة في التشریع الأردني ، دراسات علوم الشریعة والقانون

  . 2015 3رقم

الدار الجامعیة ، ) ط. د ( راغب الحلو ، القضاء الإداري ، دراسة مقارنة ، ماجد  -

  . 1988-الإسكندریة 

نبیلة عبد الحلیم كامل ، دور القاضي الإداري في الرقابة على شرط المنفعة  -

العامة في حالة نزع الملكیة ، الإتجاه الحدیث لمجلس الدولة في فرنسا ومصر  دار 

  . 1993النهضة العربیة ، 

سعد محمد خلیل ، نزع الملكیة في المنفعة العامة بین الشریعة والقانون الطبعة  -

  . 1993الاولى دار السلام ، 

محمد حسن بكر ، الوسیط في القانون الإداري ، الطبعة الاولى ، دار فكر العربي  -

  . 2006، الإسكندریة 

ل للنشر ، الأردن  ار وائعلى خاطارالشنطاوي ، الوجیز في القونین الإداري ، د -

2007 .  

محمد فروق عبد الحمید ، المركز القانوني للمال العام ، دیوان المطبوعات  -

  .مطبعت خطاب ، القاهرة ، مصر 

محمد طماوي ، الوجیز في القانون  الإداري دراسة المقارنة ، دار الفكر العربي ،  -

  . 1975القاهرة ، 
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العامة لأملاك الإدارة والأشغال العمومیة   محمد أنس قاسم جعفر ، النضریة -

 . 1983دیوان مطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 

 1975محمد مهنا ، مبادئ وأحكام القانون الإداري ، منشأة المعارف ، الإسكندریة - 

.  

أحمد رحماني ، نزع الملكیة من أجل منفعة العامة ، مجلد المدرسة الوطنیة  -  

 .  1994، الجزائر  2، العدد  4الإدارة ، مجلد 

  2010، دار هومة ، الجزائر ،  12حمدي باشا عمر ، القضاء العقاري ، طبعة  -

دار    انیة بایة سكاكني ، دور القاضي الإداري بین المتقاضي والإدارة ، الطبعة الث -

   . 2006هومة ، الجزائر ، 

طعیمة الجرف ، القانون الإداري ، دراسة مقارنة في تنضیم ونشاط الإدارة العامة ،  -

  . 1970مكتبة القاهرة الحدیثة ، 

سامي جمال الدین ، قضاء الملائمة والسلطة التقدیریة ، دار النهضة العربیة   -

  . 1992القاهرة ، 

ن ، أصول القانون الإداري ، تنضیم السلطة الإداریة المحلیة سامي جمال الدی -

التنضیم القانوني للوضیفة العامة ، نضریة العمل للإدارة ، منشأة المعارف 

  .2003بالإسكندریة ، 

الدار     ملیكة الصروخ ، القانون الإداري ، دراسة مقارنة ، مطبعة النجاح الجدید  -

  . 2010البیضاء ، 

لیلى زروقي ، دور القاضي الإداري في مراقبة مدا إحترام الإدارة للإجراءات المتلقة  -

   .2003،  3بنزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة ، مجلة الدولة ، العدد 
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II-  المقالات والبحوث  

المرشد حول إجراءات نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة ، صادر عن وزارة   -

  . 2000والجماعات المحلیة ، الجزائر ، جوان  الداخلیة

العدد    مقداد كروغلي ، نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة ، المجلة القضائیة -  

  .1996، سنة  02

ولد الشیخ شریفة ، إشكالات المنازعات العقاریة ، العقار الخاص ، مجلة  -

  . 2006،  4المحامات ، عدد 

III- ائل الجامعیة المذكرات والرس  

سهام براهیمي، التصریح المنفعة العمومیة في نزع الملكیة ، رسالة ماجستیر في  -

  . 2015القانون العام جامعة محمد بوقرة بومرداس ، 

دحماني سمیة ، الرقابة على إجراءات نزع الملكیة للمنفعة العمومیة ، مذكرة مقدمة  -

السیاسیة قسم الحقوق جامعة أبوبكر  لنیل شهادة الماستر ، كلیة الحقوق والعلوم

  . 2016بالقاید ، تلمسان ، 

نظریة (أحمد أحمد الموافي ، فكرة المنفعة العامة في نزع الملكیة الخاصة   -

رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة طنطا ، مصر دون ) للموازنة ، دراسة مقارنة 

  . تاریخ

رسالة  –دراسة مقارنة  –العامة عزت صدیق طنیوس ، نزع الملكیة للمنفعة  -

  . 1988دكتوراه كلیة الحقوق ، جامعة عین الشمس ، مصر 

أراثن عبد االله ، دور القاضي الإداري في مجال نزع الملكیة للمنفعة العمومیة  -

مذكرة لنبیل شهادة الماجیستر في القانون فرع القانون الأعمال ، كلیة الحقوق تیزي 

  . 2007وزو 
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ة ، النضام القانوني لنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة ، رسالة لنیل وناس عقیل -

  . 2005شهادة الماجیستر في القانون الإداري ، كلیة الحقوق ، باتنة ، 

بو ذریعات محمد ، نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة في القانون الجزائري  -

  .  2002عكنون ، والموقارن ، رسالة الماجیستر ، كلیة الحقوق ، بن 

رقیق خالد ، التعویض في مجال نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة في التشریع -

  . 2014الجزائري ، مذكرة ماستر ، كلیة الحقوق ، جامعة بسكرة ، 

قاضي عـز الدین ، آلیات وضوابط نزع الملكیة لأجل المنفعة العامة ، مذكرة  -

قسم     ماستر ، جامعة الشهید حما لخضر ، الوادي ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

  . 2015الحقوق ، 

ماجدة شهناز بودوح ، إجراءات نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة في التشریع  -

  . 2004ة المجستار ، تخصص قانوني عام ، كلیة الحقوق بسكرة  الجزائري ، رسال

مرسي بوصوف ، دور القاضي الإداري في المنازاعات العقاریة ، مجلة مجلس  -

  . 20الدولة ، العدد 

IV-  النصوص القانونیة  

والمتضمن القانون المدني  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58الأمر رقم  -

معدل ومتمم بالقانون  1975سبتمبر  30المؤرخ في  78لعدد الجریدة الرسمیة ، ا

ماي  13المؤرخة في  31، جریدة رسمیة رقم  2007مایو  13المؤرخ في  07/05

2007 .  

في  14، الجریدة الرسمیة رقم  2016مارس  6المؤرخ في   01 / 16القانون رقم  -

 .المتعلق بتعدیل الدوستور 2016مارس  7

الصادر عن الفرقة الإداریة للمحكمة العلیا في  1990أبریل  21قرار بتاریخ  -

  . 1992،  2، المجلة القضائیة ، الجزائر ، العدد  66960القاضیة رقم 
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الذي یحدد القواعد المتعلقة  1991أفریل  27، المؤرخ في  91/11القانون رقم  -

  . 1991أفریل  27الصادر في  21بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة ، العدد 

، المتضمن  1993یولیو  27، المؤرخ في  186/  93المرسوم التنفیذي رقم  -

  . 1993، سنة  51، ج ، العدد  11/  91كیفیات تطبیق القانون رقم 

، المتعلق بإنتاج الطاقة  1985أوت  6، المؤرخ في  07/  85القانون رقم  -

 .الكهربائیة ونقلها وتوزیعها بالتوزیع العمومي للغاز 

، طریق بن جلالي ، ضد والي ولایة تیزي وزر ، المؤرخ في  71670قرار رقم  -

 . 1991جانفي  13

V- المراجع باللغة الأجنبیة  

 - Ander honont , expropriation pour cause d’utilitepuhlique – 

lcfoires techniques , paris , 1975   .  

 

  

 



  

  أ  مقدمة 

  ماھیة المنفعة العامة : الفصل الأول 

  04  مفهوم المنفعة العامة خصائصها : المبحث الأول     

  04  تعریف المنفعة العامة : المطلب الأول 

  04  معاییر تحدید فكرة المنفعة العامة : المطلب الثاني 

  10  تطور فكرة المنفعة العامة ونطاق تطبیقها       : المبحث الثاني     

  10  تطویر الفكرة المنفعة العامة : المطلب الأول 

  15  نطاق المنفعة العامة  : المطلب الثاني 

  تطبیقات المنفعة العامة في مجال نزع الملكیة : الفصل الثاني 

  20  مفهوم نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة : المبحث الأول     

  20  تعریف نزع الملكیة وتحدید خصائصها : المطلب الأول 

  24  أطراف نزع الملكیة ومحلها: المطلب الثاني 

  29  الإجراءات المتبعة في نزع الملكیة والحقوق المترتبة عنها : المبحث الثاني       

  29  الإجراءات المتبعة في نزع الملكیة : المطلب الأول 

  37  الحقوق المترتبة عن نزع الملكیة للمنفعة العامة : المطلب الثاني 

  46  الخاتمـــة 

  48  قائمة المصادر و المراجع 

    الملخص 

 



                                                                                Resumeالملخص 

 
 

  

یعتبر نزع الملكیة من اجل المنفعة العامة من أهم المواضیع في القانون كونها تمس 

بواحد من أهم الحقوق العینیة و هو حق الملكیة العقاریة ، هذا الأخیر و نظرا لحساسیته فقد 

بمجموعة من الضمانات الإداریة و القضائیة قصد منع تعسف هذه أحاطه المشرع الجزائري 

  .الأخیرة في استعماله و التي اشترط فیها تحقیق المصلحة العامة

 Abstrait  

L’expropriation est considérée pour l’intérêt public , l’un des 

sujets les plus importants de droit , car elle touche les biens c’est le 

droit de propriété  , ceci et en raison de sa sensibilité il était entouré 

par le législateur Algérien , avec des éventails de garanties 

administratives et judicaires afin de prévenir les abus de la part de 

l’administration dans lequel l’intérêt public est requis. 
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